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 ٢٠٢٦ -یونیو 
 



 ١٩٨٩) لسنة  ٨مرسوم بقانون رقم ( 

 بإصدار قانون محكمة التميـيز

  

 .  نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين

 بعد الاطلاع على الدستور،

 ،۱۹۷٥) لسنة ٤وعلى الأمر الأمیري رقم (

 ،۱۹٦٦وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة 

ــم ( ــ ــوم بقانون رق ــ ــة والتجاریة    ۱۹۷۱) لسنة ۱۲وعلى المرس ــ ــات المدنی ــ ــون المرافع ــ بإصدار قان

 والقوانین المعدلة لھ، 

بشـأن تــــــنظیم القضـاء المعدل بالمرسـوم بقانون رقم   ۱۹۷۱) لسـنة  ۱۳وعلى المرسـوم بقانون رقم (

 ، ۱۹۸٦) لسنة ۲٥والمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۷۷) لسنة ۱۷(

بشــأن الرســوم القضــائیة المعدل بالمرســوم بقانون رقم   ۱۹۷۲) لســنة ۳وعلى المرســوم بقانون رقم (

 ، ۱۹۸۸) لسنة ۱۰والمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۸۳) لسنة ۹(

ــنة  ٤وعلى القانون رقم ( ــوم بقانون رقم (  ۱۹۷٥) لس ــاة المعدل بالمرس ــأن كادر القض ــنة  ۱۸بش ) لس

۱۹۷۷ ، 

بإصـدار قانون المحاماة المعدل بالمرسـوم بقانون رقم   ۱۹۸۰) لسـنة  ۲٦وعلى المرسـوم بقانون رقم (

 ،۱۹۸۱) لسنة ۱(

 وبناء على عرض وزیر العدل والشئون الإسلامیة، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون الآتي: 

 المادة الأولى 

 یعمــل بقانون محكمة التمیـیز المرافق لھذا القانون، ویلغى كل ما یتعارض مع أحكامھ. 



 المادة الثانية

ــنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من أول الشھر التالي لمضي ستة   على وزیر العدل والشئون الإسلامیة تـــ

 أشھر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 

 أمير دولة البحرين 

 عيسى بن سلمان آل خليفة

 صدر في قصر الرفاع:  

 ه ـ ١٤٠٩رمضان   ١٥بتاريــخ 

 م  ١٩٨٩إبريــــل  ٢٠الموافق  

  



 قانون محكمه التميـيز

 الباب الأول 

 في إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصها 
 - ١  -مادة  

 تـنشأ محكمة التمیـیز وتختص بالمسائل التي ترفع إلیھا طبقا للقانون. 

وتؤلف من رئیس ومن وكیل للمحكمة وثلاثة قضاة آخرین، وتتكــــــون مــــــن دائــــــرة أو أكثر حسب 

ــاة، فإذا لم تتوافر الأغلبیة   ــدر أحكامھا بأغلبـــــــیة الآراء من عدد لا یقل عن ثلاثة قضـ الحاجة وتصـ

یضم أحدث    وتشعبــت الآراء لأكــثر مــــن رأیــیــــن وجــــب أن ینضم الفریق الأقل عددا أو الفریق الذي

 القضاة لأحد الرأیین الصادرین من الفریق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانیة. 

 - ٢  -مادة  

 یعین رئیس محكمة التمییز ووكیلھا وقضاتھا ویعفون من مناصبھم بأمر ملكي.

ویشـــترط في كل منھم أن یكون قد مضـــى على حصـــولھ على درجة اللیســـانس أو البكالوریوس في 

تغال بعمل قانوني، أو أن یكون قد عمل قاضـیاً في محكمة   نة أمضـاھا في الاشـ رة سـ القانون خمس عشـ

 )۱(الاستئناف العلیا أو محكمة الاستئناف العلیا الشرعیة لمدة أربع سنوات.

ــین القضـاة وواجباتھم وحصـاناتھم وتأدیبھم المنصـوص   وتسـرى علیھ الأحكام الأخرى الخاصـة بتعیـــ

 بشأن تـنظیم القضاء.  ۱۹۷۱) لسنة ۱۳علیھـا في الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (

ــا تسرى ـــ بشأن كادر القضاة وقرار   ۱۹۷٥) لسنة  ٤على درجاتھم ومرتباتھم أحكام القانون رقم (  كمـ

في شأن تعدیل رواتب الموظفین والمستخدمین أو أي قرار   ۱۹۸۳) لسنة ۱مجلـــس الــــوزراء رقم (

 یحل محلھ.

  

 
ــتبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱( ــنة ٤۷اسـ ــوم   ۲۰۱٤) لسـ ــادر بالمرسـ بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـ

 .۱۹۸۹) لسنة ۸بقانون رقم (



 - ٣  -مادة  

ــیز غیر المحامین المقیدین في الجدول المعد لذلك  ــة أمام محكمة التمی ــ ــل للمرافع ــ ــن     -لا یقب ــ ــ ضم

ــام للمحامین   ــ ــ ــدول الع ــ ــ ــیز" ولا یقید في ھذا الجدول   باسم  -الج "جدول المحامین أمام محكمة التمی

غیر المحامین الذین تتوافر فیھم الشــروط المبینة بالمادة الثانیة من قانون المحاماة الصــادر بالمرســوم  

ــم ( ـــ ـــ ـــ ــى قیدھم في جدول المحامین    ۱۹۸۰) لسنة  ۲٦بقانون رقـ ــى علـ ـــ ـــ بشرط أن یكون قد مضـ

 ات أو یكونوا قد أمضوا عشر سنوات في الاشتغال بعمل قانوني. المشتغلین ثماني سنو

 )۲( - ٤  -مادة  
للخصــوم أن یطعنوا أمام محكمة التمییز في الأحكام النھائیة المنھیة للخصــومة كلھا في المواد المدنیة  

 والتجاریة والأحوال الشخصیة لغیر المسلمین والشرعیة والجنائیة طبقاً لأحكام ھذا القانون.

ولا یجوز الطعن بطریق التمییز في الأحكام الصــادرة قبل الفصــل في الموضــوع إلا إذا ترتب علیھا  

 منع السیر في الدعوى.

 - ٥  -مادة  
تختص محكمة التمیــیز بإعادة النظر في الأحكام الجزائیة النھائیة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنایات  

 والجنح على النحو المبین في ھذا القانون. 

 - ٦  -مادة  
تختص محكمة التمیــــیز دون غیرھا بتعیــــین المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد 

أمام جھة القضـاء المدني وأمام جھة القضـاء الشـرعي أو أمام دائرتین من دوائر القضـاء الشـرعي ولم  

ــل في النزاع الـذي یقو  م  تتخـل إحـداھمـا عن نظرھـا، أو تخلـت كلتـاھمـا عنھـا، كمـا تختص كـذلـك بـالفصــ

ــاء المدني وصدر الآخر من جھة القضاء  ــنفیذ حكمین متناقضین صدر أحدھما من جھة القضــ بشأن ت

 الشرعي أو صدرا من دائرتین مختلفتین من دوائر القضاء الشرعي. 

ویرفع الطلب بصـحیفة تودع قسـم كتاب المحكمة وتبلغ إلى الخصـوم وفقا للقواعد المتعلقة بالتبلیغ ولھم  

تــــــقدیم مذكرة بالرد علیھ خلال الأیام الثمانیة التالیة لتبلیغھم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأیھ  

یبلغ بھا الخصوم قبل انعقادھا    في الطلب یعرضھ علــــــى رئیــــــس المحكمة لتحدید جلسة لنظره أمامھا

 بثلاثة أیام على الأقل. 

 
ــوم بقانون رقم ( )۲( ــتبُدلت بموجب المرسـ ــنة  ۲۳اسـ ــادر    ۲۰۱٥) لسـ بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـ

 .۱۹۸۹) لسنة ۸بالمرسوم بقانون رقم (



ــأنھـا. وإذا قـدم بعـد الحكم في الـدعوى،   ــیر في الـدعوى المقـدم بشــ ویترتـب على رفع الطلـب وقف الســ

 فلمحكمة التمیـیز وقف أحد الحكمین المتناقضین أو كلیھما. 

 - ٧  -مادة  
یلحق بمحكمة التمیــیز مكتب فني یرأسھ أحد قضاتھا، ویتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضى  

 محكمة كبرى على الأقل یندبھم لذلك وزیر العدل. 

 ویختص ھذا المكتب بالمسائل الآتیة: 

ــایـا التي تختص بھـا المحكمـة طبقـا لأحكـام ھـذا القـانون وإعـداد  البحوث      -   ۱ إبـداء الرأي في القضــ

 الفنیة التي یكلفھ بھا رئیس المحكمة. 

ـــــد القانونیة التي تقرھا المحكمة فیما تصدره من أحكام وجمع ھذه الأحكام     -  ۲ ـــ استخلاص القواعـ

 وتبویبھا.

  



 الباب الثاني 

 في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والشرعية 

 )3(والأحوال الشخصية لغير المسلمين    

 )٤( - ٨  -مادة  

للخصــوم أنْ �طعنوا أمام محكمة التمییز في الأحكام الصــادرة من محكمة الاســتئناف العل�ا المدن�ة أو 

 الشرع�ة، أو عن المحكمة الكبرى المدن�ة أو الشرع�ة �صفتها الاستئناف�ة، في الأحوال الآت�ة: 

 إذا �ان الحكم المطعون ف�ه مبن�اً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطب�قه أو تأو�له.  -١

 إذا وقع �طلان في الحكم أو �طلان في الإجراءات أثَّر في الحكم.  -٢

 )5(ملغاة 

 ٨-مادة  
ً
   – مكررا

 )٦( ملغاة

 - ٩  -مادة  

ــیز في أي حكم انتھائي     -أیا كانت المحكمة التي أصــدرتھ    -للخصــوم أن یطعنوا أمام محكمة التمیــــ

 في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بین الخصوم أنفسھم وحاز قوة الأمر المقضي.  فصل

 
ــتبُـدل عنوان البـاب الثـاني بموجـب القـانون رقم (  )3( ــنـة  ٤۷اســ بتعـدیـل بعض أحكـام قـانون محكمـة التمییز    ۲۰۱٤) لســ

 .۱۹۸۹) لسنة ۸الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
ــتبُدلت بموجب القانون رقم ( )٤( ــنة ۲۷اسـ ــادر بالمرســـوم   ۲۰۱۸) لسـ بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـ

 .۱۹۸۹) لسنة ۸بقانون رقم (
ــوم بقـانون رقم (۸ألغیـت الفقرة الثـانیـة من المـادة (  )5( ــنـة ۲۳) بموجـب المرســ بتعـدیـل بعض أحكـام قـانون   ۲۰۱٥) لســ

 .۱۹۸۹) لسنة ۸محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـادر بالمرسـوم بقانون    ۲۰۱۸) لسـنة ۲۷ألغیت بموجب القانون رقم ( )٦(

 .۱۹۸۹) لسنة ۸رقم (
 



- ١٠  -مادة    

لا یترتب على الطعن بالتمیــــیز وقف تــــنفیذ الحكم، ومع ذلك یجوز لمحكمة التمیــــیز أن تأمر بوقف  

تـــنفیذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحیفة الطعن وكان یخشى من التـــنفیذ وقوع ضرر جسیم یتعذر  

ــدور حكم  تـداركـھ، وذلـك فیمـا عـدا حكم التطلیق فلا ینفـذ إلا بعـد فوات مواعیـد الطعن بـالتمییز   أو بصــ

ــل في الطعن   محكمة التمییز في حالة الطعن علیھ وفي ھذه الحالة یتعین على محكمة التمییز أن تفصــ

 )٧(في موعد أقصاه أربعة أشھر من تاریخ الطعن.

 وتفصل المحكمة في الطعن ولو في غیبة الخصوم.

ــقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلا ً لصیانة حق  ــنفیذ أن توجب تـ ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التـ

 المطعون ضده. 

ــنفیذ التي اتخذھا المحكوم لھ بناء على   وینسحب الأمر الصادر بوقف تــــنفیذ الحكم على إجراءات التــ

 الحكم المطعون فیھ من تاریخ طلب وقف التـنفیذ. 

 - ١١  -مادة  

ــن بالتمیــیز خمســة وأربعون یوماً ویبدأ المیعاد من تاریخ صدور الحكم الوجاھي إلا إذا  ــاد الطعــ میعــ

كان المحكوم علیھ قد تخلف عن الحضــــور في جمیع الجلســــات المحددة لنظر الدعوى أو تخلف عن  

المیعاد من  الحضــور في جمیع الجلســات التالیة لتعجیل الدعوى بعد وقف الســیر فیھا لأي ســبب فیبدأ 

 تاریخ تبلیغھ بالحكم. 

كما یبدأ المیعاد من تاریخ تبلیغ الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصـــــــــدر الحكم 

 دون اختصام من یقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أھلیتــھ للخصومـــة أو زالت صفتھ. 

ــاد إلا من الیوم الذي یصبح فیھ الاعتراض علیھ غیر مقبول أو  ــــ فإذا كان الحكم غیابیا فلا یبدأ المیعــ

 من الیوم الذي یحكم فیھ برد الاعتراض لتخلف المعارض عن الحضور. 

 

 

 
ــوم بقانون رقم ( )۷( ــتبُدلت بموجب المرسـ ــنة  ۲۳اسـ ــادر    ۲۰۱٥) لسـ بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـ

 .۱۹۸۹) لسنة ۸بالمرسوم بقانون رقم (



 -١٢  -مادة  

یرفع الطعن بصـحیفة تقدم إلى قسـم تسـجیل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام ٍ مقید بجدول المحامین  

 أمام محكمة التمیـیز. 

وتشتمل الصحیفة علاوة على البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتھم وموطن كل منھم، على بیان  

الحكم المطعون فیھ وتاریخھ وبیان الأســباب التي بنى علیھا الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم یحصــل  

 الطعن على ھذا الوجھ كان باطلا ً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسھا ببطلانھ. 

ــحیفة إلا أن تكون متعلقة بالنظام العام   ــباب للطعن غیر التي ذكرت في الصـ ــك بأسـ ولا یجوز التمسـ

 فیجوز التمسك بھا في أي وقت، وللمحكمة أن تأخذ بھا من تلقاء نفسھا. 

ــدور الحكم المطعون فیھ في ذات الدعوى   ــابق على ص ــببا للطعن یتعلق بحكم س وإذا أبدى الطاعن س

 اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم یكن قد قبل صراحة. 

 -١٣  -مادة  

لا یقبل قسم تسجیل الدعاوى صحیفة الطعن ما لم یرفق بھا ما یثبت إیداع الطاعن خزانة وزارة العدل 

 مبلغ خمسین دیناراً على سبیل الكفالة. 

 ویعفى من إیداع الكفالة من یعفى من أداء الرسوم. 

 ولا تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنین إذا أقاموا طعنھم بصحیفة واحدة ولو اختلفت الأسباب. 

 - ١٤  -مادة  

ــقدیمھا صـوراً منھا بعدد المطعون ضـدھم وسـند   یجب على الطاعن أن یرفق بصـحیفة الطعن وقت تـــ

توكیل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستـــــندات المؤیدة لھ ما لم تكن  

ــقدیم ما ی دل مودعة ملف القضــیة الصــادر فیھا الحكم المطعون فیھ أو مقدمة في طعن أخر فیكفى تــــ

 على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبیل الاطلاع على ھذه المستـندات. 

 - ١٥  -مادة  

ــقدیم الصــحیفة. وعلى قسـم   یقوم قســم تســجیل الدعاوى بقید الطعن في الســجل المعد لذلك في یوم تــــ

الكتاب ضـــم ملف القضـــیة المطعون في حكمھا بجمیع مفرداتھا وتبلیغ المطعون ضـــده بصـــورة من  

 الصحیفة. 



 - ١٦  -مادة  

ــرة أیام من تاریخ تبلیغھ بصــحیفة الطعن   ــم كتاب المحكمة في میعاد عش للمطعون ضــده أن یودع قس

 مذكرة بدفاعھ مشفوعة بسند توكیل المحامي الموكل عنھ والمستـندات التي یرى تـقدیمھا. 

فإن فعل ذلك كان للطاعن أیضـاً في میعاد عشـرة أیام من انقضـاء المیعاد المبین في الفقرة السـابقة أن 

 یودع قسم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستـندات المؤیدة للرد. 

وفى حالة تعدد المطعون ضدھم یكون لكل منھم إذا شاء أن یودع في میعاد العشرة أیام الأخیرة مذكرة 

بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضـدھم الآخرین مشـفوعة بسـند توكیل المحامي الموكل عنھ  

 إذا لم یكن قد سبق تـقدیمھ. 

 -١٧  -مادة  

یجوز للمطعون ضــده قبل انقضــاء المیعاد المنصــوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة الســابقة أن 

یدخل في الطعن أي خصــم في القضــیة التي صــدر فیھا الحكم المطعون فیھ لم یوجھ إلیھ الطعن. ویتم  

 إدخالھ بتبلیغھ بصورة من صحیفة الطعن. 

ــفوعـة   ــرة أیـام من تـاریخ تبلیغـھ مـذكرة بـدفـاعـھ مشــ ــم الكتـاب في میعـاد عشــ ولمن أدخـل أن یودع قســ

ــقدیمھا، وفى ھذه الحالة لا تسرى مواعید الرد المنصوص علیھا في الفقرتین   ــندات التي یرى ت بالمست

 الثانیة والثالثة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء العشرة أیام المذكورة. 

 - ١٨  -مادة  

یجوز لكل خصـم في القضـیة التي صـدر فیھا الحكم المطعون فیھ ولم یوجھ ضـده الطعن أن یتدخل في 

الطعن لیطلب الحكم برفضـــھ. ویكون تدخلھ بإیداع مذكرة بدفاعھ قســـم الكتاب قبل انقضـــاء المیعاد 

 ) مشفوعة بالمستـندات التي تؤیده. ۱٦المحدد بالفقرة الأولى من المادة (

 - ١٩  -مادة  

م الخصـم یجب أن تكون من أصـل وصـور بقدر عدد  تــــــندات التي تودع باسـ المذكرات وحوافظ المسـ

 خصومھ وأن تكون موقعة من محامیھ المقبول أمام محكمة التمیـیز. 

 

 



 - ٢٠  -مادة  

لا یجوز لقسم الكتاب لأي سبب أن یقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعید المحددة لھا، وانمــــــا 

 یجـــب علیھ أن یحرر محضرا یثبت فیھ تاریخ تـقدیم الورقة واسم مقدمھا وصفتھ وسبب عدم قبولھا.

 )٨( - ٢١  -مادة  

بعد انقضـاء المواعید المنصـوص علیھا في المواد السـابقة یسـلم قسـم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب 

ت ممكن ثم   ھ في الطعن في أقرب وقـ ذكرة برأیـ ب أن یودع مـ ذا المكتـ ة التمییز، وعلى ھـ الفني لمحكمـ

حكمة منعقدة  یرفعھ إلى رئیس المحكمة لیعین أحد قضـــاة المحكمة مقرراً للطعن ویأمر بإحالتھ إلى الم

في غرفة مشـورة للنظر في مدى جدارتھ للفصـل في موضـوعھ، فإذا رأت المحكمة منعقدة بھذه الصـفة  

أن الطعن غیر مقبول لعیب في الشـــكل أو لبطلان في إجراءاتھ أو لإقامتھ على غیر الأســـباب المبینة  

یكفي للرد على سبب الطعن  ) من ھذا القانون أو بسـبب مخالفتھ لمبدأ سابق للمحكمة ۹،۸في المادتین (

ل  ابـ دم قبول الطعن بقرار غیر قـ ة عـ دأ، قررت المحكمـ ذا المبـ دول عن ھـ ھ للعـ ھ لا وجـ المعروض وأنـ

ــلاً عن   ــروفات فض ــة وألزمت الطاعن بالمص ــر الجلس ــباب موجزة تثبت في محض للطعن وذلك بأس

 مصادرة الكفالة.

وإذا رأت غیر ذلك حددت جلســــة لنظر الطعن ویحق لھا في ھذه الحالة أن تســــتبعد من الطعن ما لا  

 یقبل من الأسباب أمام محكمة التمییز في إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد.

وعلى قسـم الكتاب إخطار محامي الخصـوم الذین أودعوا مذكراتھم، بالجلسـة المحددة لنظر الطعن قبل 

 انعقادھا بعشرة أیام على الأقل وذلك بكتاب مسجل.

 - ٢٢  -مادة  

تحكم المحكمة في الطعن بعد اطلاعھا على الأوراق بغیر مرافعة شــفویة بعد أن یتلو القاضــي المقرر 

 تـقریرا یلخص فیھ أسباب الطعن والرد علیھا ویحصر نقط الخلاف التي تنازعھا الخصوم.

 

 

 
ــتبُدلت بموجب القانون رقم ( )۸( ــنة ٤۷اسـ ــادر بالمرســـوم   ۲۰۱٤) لسـ بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـ

 .۱۹۸۹) لسنة ۸بقانون رقم (



 - ٢٣  -مادة  

إذا رأت المحكمة ضـــرورة المرافعة الشـــفویة فلھا ســـماع محامي الخصـــوم الذین ســـبق أن أودعوا  

ــناء إیداع مذكرات تكمیلیة إذا رأت ضرورة ذلك  ــثــ مذكرات باسمھم، وللمحكمة أن ترخص لھم استــ

 وحینئذ تحدد المواعید التي یجب إیداع تلك المذكرات فیھا. 

 - ٢٤  -مادة  

ــھ كلھ أو بعضھ   ــ ــنقــض الحكم المطعون فی ــھ المحكمة ت ــ ــ ــة وقبلت ــ ــھ الشكلی إذا توافرت للطعن شروطــ

 وتحكم في المصاریف. 

ــھ أو بعـدم جواز نظره حكمـت على الطـاعن   ــت المحكمـة بعـدم قبول الطعن أو برفضـــ وإذا قضـــ

 بالمصاریف ومصادرة الكفالة كلھا أو بعضھا. 

 وإذا رأت أن الطعن أرید بھ الكید فلھا أن تحكم بالتعویض للمطعون ضده. 

 - ٢٥  -مادة  

ــیز على الفصل في ھذه  إذا نقض الحكم المطعون فیھ لمخالفتھ قواعد الاختصاص تقتصر محكمة التمی

 المسألة، وتعین عند الاقتضاء المحكمة المختصــة التي یصح للخصوم التداعي إلیھا بإجراءات جدیدة. 

وإذا نقض الحكم لغیر ذلك من الأسـباب تحیل القضـیة إلى المحكمة التي أصـدرتھ لتحكم فیھا من جدید 

ــیة أن تتبع حكم   ــوم، وفى ھذه الحالة یتحتم على المحكمة التي أحیلت إلیھا القض بناء على طلب الخص

 محكمة التمیـیز في المسألة القانونیة التي فصلت فیھا. 

ــل فیھ بكاملھ   ــالحاً للفص ــوع ص ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فیھ وكان الموض

د   ا عنـ ــوع، ولھـ ا الحكم في الموضــ ة وجـب علیھـ انیـ د أو كـان الطعن للمرة الثـ وبغیر اتخـاذ إجراء جـدیـ

 )9(الاقتضاء تحدید جلسة لنظره.

 
ــوم بقانون رقم ( )9( ــتبُدلت بموجب المرسـ ــنة ۲۳اسـ ــادر    ۲۰۱٥) لسـ بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـ

 .۱۹۸۹) لسنة ۸بالمرسوم بقانون رقم (



 - ٢٦  -مادة  

ك  یترتـب على نقض الحكم إلغـاء جمیع الأحكـام والإجراءات اللاحقـة للحكم المنقوض متى كـان ذلـ

 الحكم أساسا لھا. 

وإذا كان الحكم لم ینقض إلا في جزء منھ بقى نافذا في أجزائــــــــھ الأخــــــــرى ما لم تكن مترتبة على  

 الجزء المنقوض أو كانت التجزئة غیر ممكنة. 

  



 الباب الثالث 

 في الطعن بالتميـيز في المواد الجزائية 

 -٢٧  -مادة  

ــیز في الأحكام الجزائیة المنھیة للخصومة الجنائیة   لكل من الادعاء العام والمحكوم علیھ الطعن بالتمیـ

الصــادرة من محكمة الاســتئناف العلیا أو من المحكمة الكبرى بصــفتھا الاســتئنافیة في مواد الجنایات  

 والجنح في الأحوال الآتیة: 

 إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ.  - ۱

 إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.  - ۲

أثناء الدعوى، ومع ذلك فلصاحب الشأن أن یثبت بكافة    والأصــــــل اعتبار أن الإجراءات قد روعیت 

ــة ولا في  ــر الجلســ الطرق أن تلـك الإجراءات أھملـت أو خولفـت وذلـك إذا لم تكن مـذكورة في محضــ

 الحكم، فإذا ذكر في أحدھما أنھا اتبعت فلا یجوز إثبات عدم اتباعھا إلا بالادعاء بالتزویر. 

 -٢٨  -مادة  

ــقریر في قسم كتاب المحكمة من الطاعن أو ممن یوكلھ لھذا الغرض في  ــیز بتــ یحصل الطعن بالتمیــ

 خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الحكم، وإذا كان المحكوم علیھ مسجونا فلھ أن یقرر بالطعن في السجن. 

ویجب على الطاعن إیداع قســم الكتاب مذكرة بالأســباب التي بنى علیھا الطعن في ذلك المیعاد موقعة  

من محام مقید بجدول المحامین أمام محكمة التمیـــیز إذا كان مرفوعاً من المحكوم علیھ، ومن المدعى 

 العام أو من یقوم مقامھ إذا كان الطعن مرفوعا من الادعاء العام. 

 ویجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومفصلة ومحَـدّدة لأوجھ الطعن. 

 -٢٩  -مادة  

ــن المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة یجب  ــ ــ ــام أو م ــ ــ ــ ــ ــاء الع ــ إذا لم یكن الطعن مرفوعاً من الادع

لقبولــھ أن یودع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسین دیناراً على سبیل الكفالة ما لم یكن قد أعفى  

 منھا بقرار من وزیر العدل. 

ــة أو الإعفاء منھا   ــ ــقریر بالطعن إذا لم یصحب بما یدل على إیداع الكفال ــم الكتاب الت ــ ــ ــبل قس ــ ــ ولا یق

 ویحكم بمصادرة الكفالة إذا لم یقبل الطعن أو قضى برفضھ أو بعدم جوازه أو بسقوطھ. 



 - ٣٠  -مادة  

یقوم قسـم كتاب المحكمة بضـم ملف القضـیة المطعون في حكمھا بجمیع مفرداتھا وبعد تـــــقدیم مذكرة 

ــقدیمھا یسـلم قسـم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني للمحكمة،  أسـباب الطعن أو انقضـاء میعاد تــــ

ھ إلى رئیس المح ت، ثم یرفعـ ھ في الطعن في أقرب وقـ ذكرة برأیـ ب أن یحرر مـ ذا المكتـ ة وعلى ھـ كمـ

ــاة المحكمة مقررا للطعن، وتحدد جلسة لنظره أمام المحكمة یخطر بھا الادعاء العام   ــد قض ــ لیعین أح

 ومحامو الخصوم قبل انعقادھا بثلاثة أیام على الأقل. 

 - ٣١  -مادة  

ــالبة للحریة إذا لم یتقدم للتـــــــنفیذ قبل یوم   ــقط الطعن المرفوع من المتھم المحكوم علیھ بعقوبة سـ یسـ

 الجلسة. 

 - ٣٢  -مادة  

ــقریر القاضـي المقرر والاطلاع على الأوراق، وسـماع أقوال  تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة تــــ

 الادعاء العام والمحامین عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك. 

 - ٣٣  -مادة  

 لا یجــوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غیر الأسباب التي سبق بیانھا في المیعاد المحدد لذلك. 

ومع ذلك فللمحكمة إذا كان الطعن مقبولا شـكلا ً أن تنقض الحكم لمصـلحة المتھم من تلقاء نفسـھا إذا ا 

ــا من الاطلاع علیھ أنھ مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبیقھ أو في تأویلھ أو أن  ــ تبین لھــ

صـل في الدعوى أو إذا صـدر بعد المحكمة التي أصـدرتھ لم تكن مشـكلة وفقا للقانون أو لا ولایة لھا بالف

 الحكم المطعون فیھ قانون یسري على واقعة الدعوى. 

 - ٣٤  -مادة  

 إذا توافرت للطعن شروطھ الشكلیة وقبلتھ المحكمة تنقض الحكم المطعون فیھ كلــھ أو بعضھ. 

ــن مبنیا على الحالة الأولى المبینة بالمادة ( ــة الخطأ وتحكم  ۲۷وإذا كان الطعــ ــــ ــحح المحكمــ ) تصــ

بمقتضــى القانون، إلا إذا كان الحكم المطعون غیر مســتكمل للعناصــر التي تمكنھا من تطبیق القانون  

تعیدھــــا أیضـــا   فتعید القضیة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ لتحكم فیھا من جدید، كما

 ). ۲۷إذا كان مبنــى الطعــن الحالة الثانیة من المادة (



 - ٣٥  -مادة  

 لا ینقــض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجھ التي بنى علیھا الطعن ما لم تكن التجزئة غیر ممكنة. 

وإذا لم یكن الطعن مقدما من الادعاء الـــعام فلا ینقض الحكم إلا بالنسبة إلى الطاعن ما لم تكن الأوجھ  

ــض الحكم بالنسبة إلیھم   ـــ ــة ینقـ ـــ التي بنى علیھا الطعن تتصل بغیره من المتھمین معھ ففي ھذه الحالـ

 جمیعا ولو لم یقدموا طعنا. 

 - ٣٦  -مادة  

 إذا كان نقض الحكم بناء على طلب أحد من الخصوم غیر الادعاء العام فلا یضار بطعنھ. 

 - ٣٧  -مادة  

إذا اشــتملت أســباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصــوصــھ فلا یجوز نقضــھ  

ــیز الخطأ الذي  متى كانت العقوبة المحكوم بھا مقررة في القانون للجریمة، وتصـــحح محكمة التمیـــــ

 اشتمل علیھ الحكم. 

 - ٣٨  -مادة  

ــتھ محكمة   ــیر في الدعوى ونقضـ ــادرا بقبول دفع قانوني مانع من السـ إذا كان الحكم المطعون فیھ صـ

ــیز وأعادت القضــیة إلى المحكمة التي أصــدرتھ لنظر الموضــوع، فلا یجوز لھذه المحكمة أن  التمیــــ

 تحكم بخلاف ما قضت بھ محكمة التمیـیز. 

 - ٣٩  -مادة  

إذا نقض الحكم و أعیدت القضــــیة إلى المحكمة التي أصــــدرتھ، وطعن في حكمھا للمرة الثانیة تحكم  

محكمة التمیــــــیز في الموضـوع، وفى ھذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجریمة  

 التي وقعت.

- ٤٠  -مادة    

ــة  ــ ــى المحكم ــ ــیز، وعل الحكم الصادر بعقوبة الإعدام یعتبر مطعوناً فیھ بقوة القانون أمام محكمة التمی

 التي أصدرت الـحكم إرسال ملف القضیة إلى المكتب الفني لمحكمة التمیـیز. 



ــیز مشفوعة بمذكرة برأیھ في الحكم، وللمحكمة   وعلى المكتب الفني عرض القضیة على محكمة التمیـ

 ). ۳٥) والفقرة الثانیة من المادة (۳٤أن تنقض الحكم طبقا لما ھو مقرر فــي الفقرة الثانیة من المادة (

 )10(  - ٤١  -مادة  

فیما عدا الأحكام الصــادرة بالإعدام لا یترتب على الطعن بالتمییز وقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ ومع  

ذلك یجوز لمحكمة التمییز أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم لحین الفصـل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة 

ــباب الطعن ومتى رأت محلاً لذلك، ویجوز للمحكمة في جمیع الأحوال إذا أمرت  بوقف التنفیذ أن أســ

 تأمر بتقدیم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم ھروب الطاعن.

 

   - ٤١  -مادة  
ً
 )١١(مكررا

ــیـة  ۳۰مع عـدم الإخلال بـالمـادة ( ــم ملف القضــ ــم كتـاب المحكمـة بعـد ضــ ) من ھـذا القـانون، على قســ

المطعون في حكمھا بجمیع مفرداتھا، عرض ملف القضــیة مرفقاً بھ مذكرة أســباب الطعن المتضــمن  

بعة أیام من تاریخ تقدیم ھذه المذكرة على رئیس المحكمة لیحدد وعلى   وجھ  طلباً بوقف التنفیذ خلال سـ

السـرعة جلسـة في میعاد لا یجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ العرض وتخطر بھا النیابة لنظر طلب وقف 

 التنفیذ.

ــھر  ــة لنظر الطعن في میعاد لا یتجاوز ثلاثة أشـ وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفیذ أن تحدد جلسـ

من تاریخ الأمر. وعلى قســم الكتاب إخطار النیابة ومحامي الطاعن وباقي الخصــوم بھذه الجلســة قبل 

 موعدھا بثلاثة أیام على الأقل.

 - ٤٢  -ادة  م

ــوعاً فلا یجوز لمن رفعھ أن یرفع طعناً آخر عن الحكم ذاتھ لأي   إذا رفض الطعن بالتمیــــــــیز موضـ

 سبب. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـــادر بالمرســـوم  ۲۰۰۹) لســـنة  ۹اســـتبُدلت  بموجب القانون رقم ( )10(

 .۱۹۸۹) لسنة ۸بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون محكمة التمییز الصـادر بالمرسـوم بقانون    ۲۰۰۹) لسـنة ۹أضـیفت بموجب القانون رقم ( )۱۱(

 .۱۹۸۹) لسنة ۸رقم (



 الباب الرابع 

 في إعادة النظر 

 - ٤٣  -مادة  

ــادرة بالعقوبة في مواد الجنایات والجنح في الأحوال   یجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النھائیة الص

 الآتیة: 

 إذا حكم على المتھم في جریمة قتل ثم وجد المدعَى قتلھ حیا.   -  ۱

  

ــــــخص آخر من أجل الواقعة   -  ۲ إذا صـدر حكم على شـخص من أجل واقعة ثم صـدر حكم على شـ

 نفسھا وكان بین الحكمین تناقض بحیث یستنتج منھ براءة أحد المحكوم علیھما. 

إذا حكم على أحد الشـھود أو الخبراء بالعقوبة لشـھادة الزور وفقاً لأحكام الفصـل الأول من الباب   -  ۳

الرابع من القسـم الخاص من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان  

 للشھادة أو تـقریر الخبیر أو الورقة تأثیر في الحكم. 

إذا كان الحكم مبنیاً على حكم صــادر من محكمة مدنیة أومن إحدى محاكم الأحوال الشــخصــیة     - ٤

 وألغي ھذا الحكم. 

إذا حـدثـت أو ظھرت بعـد الحكم وقـائع أو إذا قـدمـت أوراق لم تكن معلومـة وقـت المحـاكمـة وكـان      -  ٥

 من شأن ھذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیھ. 

 - ٤٤  -مادة  

ــھ أو بناء على طلب  ــاء نفســ ــ ــن تلق ــ لوزیر العدل والشئون الإسلامیة، حق طلب إعادة النظر سواء مــ

ــكوم علیھ أو من یمثلھ قانوناً إذا كان عدیم الأھلیة أو مفقوداً أو بناء على طلب أقاربھ أو زوجھ   ــ ــ المح

 بعد موتھ. 

ــتـــــــندات   ــفوعاً بالمس ــتند علیھ مش ویبین في الطلب الحكم المطلوب إعادة النظر فیھ والوجھ الذي یس

 المؤیدة لھ وما یكون قد أجري من تحقیقات بشأنھ من الجھات المختصة. 

  



 - ٤٥  -مادة  

یقدم الطلب إلى رئیس محكمة التمیـــیز، وبعد أن یقوم المكتب الفني للمحكمة بتحریر مذكرة برأیھ فیھ  

 تحدد جلسة لنظره یخطر بھا الادعاء العام والخصوم قبل انعقادھا بثلاثة أیام على الأقل. 

 - ٤٦  -مادة  

ــیز في الطلب بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما   تفصل محكمة التمیــ

من التحقیق بنفسھا أو بواسطة من تندبھ لذلك، فإذا رأت قبــــــــــــول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى  

درت الحكم للفصــل ببراءة المتھم إذا كانت البراءة ظاھرة، وإلا فتحیل الدعوى إلى المحكمة التي أصــ

 في موضوعھا ما لم تر ھي إجراء ذلك بنفسھا. 

ومع ذلك إذا كان من غیر الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم علیــــــھ أو أصابتھ بعاھة  

عقلیة أو سقوط الدعوى الجنائیة بمضي المدة تنظر محكمة التمیــیز موضــــوع الدعوى ولا تلغى من  

 الحكم إلا ما یظھر لھا خطؤه. 

 - ٤٧  -مادة  

إذا توفى المحكوم علیھ ولم یكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمــة الدعــوى في 

ــھ للدفاع عن ذكراه، ویكون بقدر الإمكان من أقاربھ. وفى ھذه الحالة تحكم المحكمة  ــ مواجھة من تعین

 عند الاقتضاء بمحو ما یمس الذكرى. 

 - ٤٨  -مادة  

 لا یترتب على طلب إعادة النظر وقف تـنفیذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. 

 - ٤٩  -مادة  

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر یجب نشره في الجریدة الرسمیة على نفقة الحكومة بناء  

 على طلب وزیر العدل. 

  



 - ٥٠  -مادة  

ــات ووجوب رد ما نفـذ بھ منھـا بدون   ــقوط الحكم بالتعویضــ یترتب على إلغـاء الحكم المطعون فیـھ ســ

 إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة. 

 - ٥١  -مادة  

 إذا رفــض طلــب إعادة النظر فلا یجوز تجدیده بناء على ذات الوقائع التي بنى علیھا. 

 - ٥٢  -مادة  

ــیز یجوز   ــاء على إعادة النظر من غیر محكمة التمیــ ــــ الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بنــ

ــابق   ــد من العقوبة السـ ــى على المتھم بأشـ الطعن فیھا بالطرق المقررة في القانون ولا یجوز أن یقضـ

 الحكم بھا علیھ. 

  



 الباب الخامس 

 أحكام عامة 

 - ٥٣  -مادة  

ــیز في الأوراق التي تقدم إلیھا للمرة الأولى ولو   یجوز للخصـوم الادعاء بالتزویر أمام محكمة التمیــــ

 كانت مقدمة ممن یدعیھ. 

ویحصل ھذا الادعاء بتـــقریر في قسم كتاب المحكمة یوقعھ محامى المدعى وتعین فیھ الورقة المدعى 

 بتزویرھا وموضع التزویر وأدلتھ، وإلا كان الادعاء باطلا. 

ھ على   ة لتحقیقـ ب الفني للمحكمـ ھ إلى المكتـ ائز تحیلـ التزویر منتج وجـ اء بـ ة أن الادعـ إذا رأت المحكمـ فـ

وجھ السرعة وتــقدیم تــقریر بنتیجة التحقیق، ویجوز للمكتب الفني الاستعانة في ذلك بأھل الخــــبرة، 

 ق. ثم تقضى المحكمة في النــزاع المعروض علیھا على أساس تقدیرھا لنتیجة التحقی

 وإذا لم یثبت التزویر تقضي المحكمة بإلزام مدعیھ بغرامة لا تتجاوز مائة دینار. 

 - ٥٤  -مادة  

 لا یجوز الطعن في أحكام محكمة التمیـیز بأي طریق من طرق الطعن. 

 - ٥٥  -مادة  

تسري على القضایا التي تنظرھا محكمة التمیـــــیز القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما 

 تسري علیھا القواعد الخاصة بالأحكام فیما لا یتعارض مع نصوص ھذا القانون.

 )١٢(  - ٥٦  -مادة  

بغیر إخلال بأي قانون یعفي من الرسـوم القضـائیة، یفرض رسـم ثابت على الطعون بالتمییز في المواد 

 المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة لغیر المسلمین والشرعیة قدره مائة دینار.
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